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  بيان من رئيس مجلس الأمن    
    

 في ســياق ٢٠١٢فبرايــر / شــباط٢١ الــتي عقــدها مجلــس الأمــن في  ٦٧١٧في الجلــسة   
أثــر ”مــع التركيــز علــى موضــوع “ الــسلام والأمــن في أفريقيــا”نظــر المجلــس في البنــد المعنــون 

قـــة  ومنطاالجريمـــة المنظمـــة عـــبر الوطنيـــة علـــى الـــسلام والأمـــن والاســـتقرار في غـــرب أفريقي ـــ
  :، أصدر رئيس مجلس الأمن باسم المجلس البيان التالي“الساحل
يؤكّد مجلس الأمن من جديد مسؤوليته الرئيسية عن صـون الـسلام والأمـن              ”    

  .الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة
 مــن الأخطــار الجــسيمة الــتي تتهــدد الــسلامويعــرب مجلــس الأمــن عــن قلقــه ”    

نــاطق العـــالم، ولا ســيما في غـــرب أفريقيــا ومنطقـــة    في شـــتى موالاســتقرار الــدوليين   
ــساحل ــسبب ، ال ــة  ب ــة عــبر الوطني ــة المنظم ــك ا ، الجريم ــا في ذل ــشروع   لابم تجــار غــير الم

بالأســلحة والمخــدرات، والقرصــنة والــسطو المــسلح في البحــر، إلى جانــب الإرهــاب    
. ر بالمخـدرات تجـا لاوارتباطه المتزايد في بعض الحالات بالجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة وا     

ــا         ــالأخص في غــرب أفريقي ــة، وب ــة المتنامي ــدات الدولي ــذه التهدي ــس أن ه ــد المجل ويؤكّ
ومنطقـــة الـــساحل، تـــسهم في تقـــويض الحوكمـــة والتنميـــة الاجتماعيـــة والاقتـــصادية  
ــدها في       ــسانية، مــع تهدي ــساعدات الإن ــصال الم ــام إي والاســتقرار وتطــرح صــعوبات أم

 إلى  ي المنطقـة  ــ ــاء الـسلام ف   ــ ــد بن ـ ــى صعي دم المحـــرز علـ ــ   حويـــل التقــ ــ  ه بت ــت ذات ــالوق
  .عكس مساره

تزايد أعمال العنـف الـتي ترتكبـها        من  ويشعر مجلس الأمن بقلق شديد أيضا       ”    
الجماعات المسلحة في المنطقة، والتي تفاقمت مـن جـرّاء انتـشار الأسـلحة الـواردة مـن                  

الدول وأمنها واستقرارها، ويشير المجلـس      داخل المنطقة ومن خارجها، ممّا يهدّد سلام        
ــراره   ــسياق إلى ق ــه الرئاســية   ) ٢٠١١ (٢٠١٧في هــذا ال ــسابقة وبيانات ــه ال وإلى قرارات
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بشأن تأثير التهديدات العابرة للحـدود الوطنيـة المـذكورة أعـلاه، ويرحّـب بالمبـادرات                
تعلقـة بالأسـلحة    الإقليمية من قبيل اتفاقيـة الجماعـة الاقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا الم               

  .الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والمواد الأخرى ذات الصلة
نطـاق المنظومـة    علـى   ويقرّ مجلس الأمن بأهمية اتخاذ الأمم المتحدة إجـراءات          ”    

بحيــث يــتمّ التعامــل بطريقــة متّــسقة ومنــسّقة مــع التهديــدات العــابرة للحــدود الوطنيــة   
لاستفادة مـن أفـضل الممارسـات وتبـادل الخـبرات      المذكورة أعلاه، وذلك بطرق منها ا  
 في منــاطق أخــرى مــن العــالم،  ذات الــصلة المتخــذةالإيجابيــة المــستمدّة مــن المبــادرات  

  .باريس ميثاقمبادرة ومنها 
ويلاحظ مجلس الأمن مع القلق أن التهديدات المذكورة أعلاه قد تهدّد أمـن              ”    

ك الدول التي تمرّ بمرحلـة مـا بعـد النــزاع،            البلدان المدرجة في جدول أعماله، بما في ذل       
ويـشجّع علـى تنـسيق الإجــراءات الـتي تتخـذها الأمـم المتحــدة وكـذا الإجـراءات الــتي         

ويــشجّع مجلــس الأمــن . تتخــذها الــدول الأعــضاء في ســبيل مكافحــة هــذه التهديــدات
. ميـة على بذل جهود دولية طويلة الأجل في مجال بناء القـدرات والقيـام بمبـادرات إقلي          

وفي هذا الصدد، يشيد مجلس الأمن بالعمل الهام الذي يقوم بـه مكتـب الأمـم المتحـدة                  
المعني بالمخدرات والجريمة، ويـشجع المـدير التنفيـذي للمكتـب علـى مواصـلة مـساعدة          

الـصلة، ويـدعو المكتـب       دول المنطقة، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات        
  .لس حسب الاقتضاءإلى تقديم الإحاطات إلى المج

ويدعو مجلس الأمن الدول التي لم تصدّق بعـد علـى الاتفاقيـات الدوليـة ذات                ”    
ة ببروتوكـول عـام   ــ ــ المعدّل١٩٦١ام ـــدرات لعــدة للمخــة الوحيـــل الاتفاقيــة، مث ــالصل

ار تج ـلا، واتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة ا       ١٩٧١، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام      ١٩٧٢
ــام     ــة لع ــة الأمــم المتحــدة  ١٩٨٨غــير المــشروع في المخــدرات والمــؤثرات العقلي ، واتفاقي

 وبروتوكوليها، واتفاقيـة الأمـم المتحـدة        ٢٠٠٠لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام       
  .التي لم تنفّذ هذه الاتفاقيات بعد إلى القيام بذلك ، أو٢٠٠٣لمكافحة الفساد لعام 

س الأمـن بالـدعم الـذي تقدّمـه الجهـات الفاعلـة الثنائيـة والمتعـدّدة                 ويسلّم مجل ـ ”    
الأطراف، بما فيها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لـدول غـرب             
أفريقيا، للجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة، ويـدعو المجتمـع الـدولي       

 مـثلا ومنها بادرات  الموالإقليمية  عزيز تعاونهما مع المنظمات     ومنظومة الأمم المتحدة إلى ت    
مؤتمر باماكو الوزاري المعني بالإفلات من العقـاب وحقـوق الإنـسان في غـرب أفريقيـا،                 
والمؤتمر الوزاري للدول الأفريقية المطلّة علـى المحـيط الأطلـسي، ومـؤتمر مجموعـة الثمانيـة                 
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 المحيط الأطلـسي الـذي عُقـد في بـاريس، والنـدوة             تجار بالكوكايين عبر  لاالمعني بمكافحة ا  
  .المعنية بتفكيك الشبكات عبر الوطنية غير المشروعةعبر المحيط الأطلسي الدولية 

ة الـساحل وقادتهـا    ــ ــا ومنطق ـــرب أفريقي ــى دول غ  ــن عل ــي مجلس الأم  ــويثن”    
قليمـي للتـصدّي    لما اعتمـدوه مـن مبـادرات وتـدابير هامـة علـى الـصعيدين الـوطني والإ                 

وقد حثّ مجلس الأمن دول المنطقـة علـى دعـم خطـة             . لخطر الجريمة المنظّمة في المنطقة    
 ٢٠١٢-٢٠٠٧فريقي بشأن مراقبة المخدرات ومنـع الجريمـة للفتـرة           لأاد ا ــل الاتح ــعم
خطة العمل الإقليمية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا مـن أجـل التـصدي                ”و

تجار غـير المـشروع بالمخـدرات والجريمـة المنظمـة وتعـاطي المخـدرات               لالتفاقم مشكلة ا  
، وعلى تجديد خطّة عمل الجماعـة بحيـث تغطّـي           “)٢٠١١-٢٠٠٨(في غرب أفريقيا    

ــادرة    .  ومــا بعــده٢٠١٢عــام  وحــثّ مجلــس الأمــن دول المنطقــة أيــضا علــى دعــم مب
ــا  دعــم هــذه ويــدعو مجلــس الأمــن المجتمــع الــدولي إلى مواصــلة   . ســاحل غــرب أفريقي

  .المبادرات، بما يشمل مراقبة الحدود
ويؤكــد مجلــس الأمــن مــن جديــد التزامــه بالقــانون الــدولي، وبميثــاق الأمــم    ”    

المتحدة، وبنظام دولي مستند إلى سيادة القانون والقـانون الـدولي، فهـي أمـور أساسـية       
ن الـسلام  للتعاون بين الدول في مواجهة التحدّيات المشتركة، ومن ثم الإسهام في صـو         

وفي هذا الصدد، يؤكّد مجلس الأمـن أهميـة تنفيـذ الاتفاقـات الدوليـة               . والأمن الدوليين 
، بمـا في ذلـك بنـاء قـدرات       يذات الصلة، وتعزيز التعـاون الـدولي والإقليمـي والأقـاليم          

المؤسسات القضائية والأمنية لكي تتمكّن مـن التحقيـق مـع مـرتكبي هـذه الجـرائم مـن                   
  .اضاتهم حسب الاقتضاءأشخاص وكيانات ومق

ويـدعو مجلــس الأمــن الأمــين العـام إلى إدراج هــذه التهديــدات ضــمن العوامــل   ”    
ـــزاعات، وفي تقييمــات      ــل الن ـــزاعات، وفي تحلي ــشوب الن ــع ن ــؤثرة في اســتراتيجيات من الم
ــضمين         ــر في ت ــدعوه إلى النظ ــسلام، وي ــاء ال ــم بن ــة، وفي التخطــيط ودع ــات المتكامل البعث

للدور الذي تؤديه هذه التهديدات في الحالات المدرجـة في جـدول أعمـال              تقاريره تحليلا   
المجلـس، وذلــك بهــدف تعزيـز الجهــود المنــسّقة والتآزريـة الــتي تــضطلع بهـا كيانــات الأمــم     
المتحدة ذات الصلة، ويطلب إليـه تقـديم تقـارير بخـصوص توصـيات محـدّدة بـشأن الـسبل               

 عــبر تعامــل مــع مــسألة الجريمــة المنظمــة والوســائل الــتي يمكــن للمجلــس مــن خلالهــا أن ي  
تجـار بالمخـدرات في غـرب أفريقيـا ومنطقـة الـساحل، مـع مراعـاة                 لا، بما في ذلك ا    الوطنية

  .“آراء الدول الأعضاء والخبرات التي تمّ اكتسابها في الميدان مؤخّرا ومضمون هذا البيان
  


	بيان من رئيس مجلس الأمن
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	”ويسلّم مجلس الأمن بالدعم الذي تقدّمه الجهات الفاعلة الثنائية والمتعدّدة الأطراف، بما فيها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، للجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويدعو المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة إلى تعزيز تعاونهما مع المنظمات الإقليمية والمبادرات ومنها مثلا مؤتمر باماكو الوزاري المعني بالإفلات من العقاب وحقوق الإنسان في غرب أفريقيا، والمؤتمر الوزاري للدول الأفريقية المطلّة على المحيط الأطلسي، ومؤتمر مجموعة الثمانية المعني بمكافحة الاتجار بالكوكايين عبر المحيط الأطلسي الذي عُقد في باريس، والندوة الدولية عبر المحيط الأطلسي المعنية بتفكيك الشبكات عبر الوطنية غير المشروعة.
	”ويثنــي مجلس الأمــن علــى دول غــرب أفريقيـــا ومنطقـــة الساحل وقادتها لما اعتمدوه من مبادرات وتدابير هامة على الصعيدين الوطني والإقليمي للتصدّي لخطر الجريمة المنظّمة في المنطقة. وقد حثّ مجلس الأمن دول المنطقة على دعم خطة عمــل الاتحــاد الأفريقي بشأن مراقبة المخدرات ومنع الجريمة للفترة 2007-2012 و ”خطة العمل الإقليمية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل التصدي لتفاقم مشكلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة وتعاطي المخدرات في غرب أفريقيا (2008-2011)“، وعلى تجديد خطّة عمل الجماعة بحيث تغطّي عام 2012 وما بعده. وحثّ مجلس الأمن دول المنطقة أيضا على دعم مبادرة ساحل غرب أفريقيا. ويدعو مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم هذه المبادرات، بما يشمل مراقبة الحدود.
	”ويؤكد مجلس الأمن من جديد التزامه بالقانون الدولي، وبميثاق الأمم المتحدة، وبنظام دولي مستند إلى سيادة القانون والقانون الدولي، فهي أمور أساسية للتعاون بين الدول في مواجهة التحدّيات المشتركة، ومن ثم الإسهام في صون السلام والأمن الدوليين. وفي هذا الصدد، يؤكّد مجلس الأمن أهمية تنفيذ الاتفاقات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي والأقاليمي، بما في ذلك بناء قدرات المؤسسات القضائية والأمنية لكي تتمكّن من التحقيق مع مرتكبي هذه الجرائم من أشخاص وكيانات ومقاضاتهم حسب الاقتضاء.
	”ويدعو مجلس الأمن الأمين العام إلى إدراج هذه التهديدات ضمن العوامل المؤثرة في استراتيجيات منع نشوب النـزاعات، وفي تحليل النـزاعات، وفي تقييمات البعثات المتكاملة، وفي التخطيط ودعم بناء السلام، ويدعوه إلى النظر في تضمين تقاريره تحليلا للدور الذي تؤديه هذه التهديدات في الحالات المدرجة في جدول أعمال المجلس، وذلك بهدف تعزيز الجهود المنسّقة والتآزرية التي تضطلع بها كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويطلب إليه تقديم تقارير بخصوص توصيات محدّدة بشأن السبل والوسائل التي يمكن للمجلس من خلالها أن يتعامل مع مسألة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، مع مراعاة آراء الدول الأعضاء والخبرات التي تمّ اكتسابها في الميدان مؤخّرا ومضمون هذا البيان“.

